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وموطنـه المختـار مكتـب        محكـوم ضـده طـاعن       ............ ........... : ������ �

  ٠اهرةطلعت حرب الق  شارع٤٥بالنقض  رجائى عطية المحامى/الأستاذ
 النيابة العامــة : ?����
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 ...........حضورياً بمعاقبـة    ٦/١/١٩٩٨والمحكوم فيها من محكمة جنايات القاهرة بجلسة         
 ٠بالسجن لمدة خمسةعشر سنه ومصادرة السلاحين الناريين والذخيرة المضبوطة

��������9�1'
@�� 
   :إتهمت النيابة العامة الآتين بعد 
)٠........... )١ 
)٠........... )٢ 
)٠........... )٣ 
 ٠)الطاعن( ........... )٤(
)٠........... )٥ 
   : بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة٥/٥/١٩٩٣بأنهم فى يوم  
وع التهمة الثالثة بأن    تداخلوا وأخرى حدث فى إتفاق جنائى يستهدف إرتكاب الجناية موض          .١

دعا المتهم الرابع باقى المتهمين إلى إجتماع فى السكن المستأجر بمعرفة الأول وحرضهم             
فيه على الإتفاق على إرتكابها بظروفها ودبر وحدد ساعة إرتكابها وقد وقعـت الجـرائم               

 ٠لهذا الإتفاق التالية تنفيذا
طلق عليه المتهمـون الثلاثـة الأول        عمداً بأن أ   ........... شرعوا وأخرى حدث فى قتل     .٢

أعيرة نارية من سلاحيين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصـوفة              

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٢

تهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنـى          ريمبالتقرير الطبى الشرعى وخابت ج    
 ٠عليه بالعلاج

ات المكان والزمـان سـالفى   ذوتقدمت هذه الجناية وإقترنت بها جناية أخرى هى أنهم فى     .٣
  سرقوا وأخرى حدث الأشياء والمبالغ المثبتة وصفاً وقيمة بالتحقيقـات والمملوكـة            الذكر

 وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن إعترضه المـتهم             ...........لـ
 تهم الأول بصحبتهرة قيادة المالثانى حال سيره وإنتزع منه حقيبته الجلدية وفر هارباً بالسيا     
رة الخلفـى وقامـت الحـدث      باقى المتهمين عدا الأخيرين فتشبث المجنى عليه بباب السيا        

على يديه وأطلق المتهم الثانى عليه عياراً نارياً فبثوا الرعب فى نفسه وشلو بذلك              بضربه  
 مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه بالفرار بالمسروقات سالفة الـذكر وقـد تـرك              

 الأمر المـؤثم بمقتـضى       بالتقرير الطبى الشرعى   الأكراه أثر جروح بالمجنى عليه المبينة     
 ٠ عقوبات٢٣٤/٢ ،٣١٥ ،٣١٤ ،٤٥المواد 

 C�D� ��SK
� p,(G���:  p	�bb� p*&�� p�TS= ����T� ����T� )p=�M�( 
�9�NH�  من القانون  ٣٠ ،٥ ،٢٦/٢ ،٦ ،١دون ترخيص الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد

 ٠ والجدول المرفق١٩٨١ لسنة ١٦٥ المعدل بالقانون ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤
 ى دانت عنها الطـاعن والمتهمـين      وعدلت المحكمة بحكمها المطعون فيه وصف الجرائم الت       

  :الباقيين إلى

 الـسرقة بـالإكراه فـى    ريمـة ة الإشتراك فى الإتفاق الجنائى الواردة بأمر الإحالة وج  جريم
 ٠مالطريق العا

وبحمل السلاح المسندة للمتهمين الثلاثة الأُول و حيازتهم للسلاحين المـضبوطين والـذخيرة             
 ٠دون ترخيص
 ........... و ..... قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين       ١٩٩٨ يناير   ٦وبجلسة  

الـسجن   ب ........... بالسجن لمدة عشرة سنوات و       ...........بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً و     
 ٠لمدة خمس سنوات

 بطريـق  ...........ولما كان الحكم المذكور قد شابه عيب البطلان فقد طعن عليه الطـاعن     
 بـسجن طـرة     ٣٢ وقيد طعنه تحت رقم      ٢٧/١/١٩٩٨النقض بشخصه من السجن وذلك بتاريخ       

 ٠العمومى
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فـى  المطعون فيه فإن المحكمة إسـتندت       ه وعلى ما يبين من مطالعة مدونات الحكم         ذلك أن  
قضائها بإدانة الطاعن وباقى المتهمين إلى الدليل المستمد من التقارير الطبية الشرعية الخاصـة              

 ٠...........و...........بالمجنى عليهما 
 ........... عليـه الأول  وحصلت المحكمة مؤدى التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى          
 أن المجنى عليه المذكور تخلف لديه من جراء إصابته بالركبة اليسرى عاهة مستديمة              "  :بقولها

وأن ضعف السمع بالأذنين إزداد    "المائة  نتيجة تمزق الرباط الداخلى للركبة تقدر بنحو خمسة فى          
لى عشرين فى المائة مما يعتبر      سوءاً من أثر الحادث وإطلاق النار فإزداد ضعف السمع إلى حوا          

 ٠عاهة مستديمة
 أن  " : بقولها....... وحصلت المحكمة مؤدى التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليه           

 وحـدثت كـل     ٥/٥/١٩٩٣إصابته بالكتف الأيمن والركبة اليمنى كل منهما نارية معاصرة ليوم           
دوث مـن مثـل أى مـن الـسلاحيين          منهما من عيار نارى واحد لم يستقر وإصابته جائزة الح         

 ٠"المذكورين 
ومن هذا يتبين أن المحكمة إكتفت فى تحصيلها لمؤدى الدليل السالف الذكر والذى تـساندت                

إليه فى قضائها بإدانة الطاعن وباقى المتهمين بما ورد بنتيجه التقرير الطبى الـشرعى الـسالف                
 إستظهار عناصـر ذلـك التقريـر        دون بيان مضمونه على نحو واضح ومفصل ودون       . الذكر  

 ٠وأسبابه التى تحمل تلك النتيجة وتؤدى إليها
وهو قصور يعيب بيان أحد الأدلة التى تساند إليها الحكم المطعون فيه والذى قضى بإدانـة                 

الطاعن وباقى المتهمين بناء عليه ويتنافى ذلك مع ما أوجبه القانون من ضرورة إشتمال كل حكم                
 ،ان مفصل واضح لواقعة الدعوى التى قضت المحكمـة بإدانـة المـتهم عنهـا              بالإدانة على بي  

بالإضافة إلى بيان آخر واضح ومفصل لمضمون الأدلة التى تساندت إليها المحكمة فى قـضائها               
بالإدانة بحيث يشمل عناصر الدليل الجوهرية ومقوماته الأساسية وعلى نحو لا يشوبه الإجمال أو              

مر لا يتحقق إذا ما إكتفت المحكمة فى أسباب حكمها بمجرد إيراد نتيجة             الغموض والإبهام وهو أ   
دون بيـان أسـباب ذلـك     . التقرير الطبى الشرعى الخاص بإصابات المجنى عليهما المذكورين         

التقرير وعناصره الأساسية ودون إشتمال الحكم لوصف إصابات كل منهمـا ووسـيلة إحـداثها               
 ٠ المضروب وألة الإعتداء وهو ما قصر الحكم فى بيانهومسافات الإطلاق وموقف الضارب من

ولهذا جاء تحصيل المحكمة لمؤدى التقرير الطبى السالف الذكر مشوباً بقصور فى بيانـه إذ                
 التـى   الأخـرى لا يستطيع المطْلِع على الحكم إستخلاص مدى مواءمة ذلك الدليل لباقى الأدلـة              

 ٠الطاعن وباقى المتهمينتساندت إليها المحكمة فى قضائها بإدانة 
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ويعجِز هذا القصور كذلك محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من                
بمـا   عواره بسبب ما شابه من غموض وإبهام فى تحصيل مضمون ذلك الدليل وهو مـا يعيبـه                

  ٠يستوجب نقضه
د فى حكمها بياناً مفصلاً وكان يتعين على المحكمة حتى يسلم قضاءها من هذا العوار أن تور        

واضحاً لا يشوبه الإجمال أو الغموض عن إصابات كل من المجنى عليهما المذكورين وعن سبب              
إصابة المجنى عليه الأول بالركبة اليسرى ووصف تلك الإصابة وما لحقتها من تطـورات أدت               

 مـن مجـرد قـول       إلى تلك العاهة والآلة المستعملة وكيفية حدوثها وهو ما لايمكن إستخلاصه          
المحكمة بأنه أصيب بعاهة مستديمة نتيجة تمزق الرباط الداخلى لركبته اليسرى تقدر بنحو خمسة              

 ٠فى المائة
بل كان يتعين على المحكمة أن توضح فى حكمها مدى علاقة الإصابة المـذكورة بالأفعـال           

سئولون عنها وأنها نتيجـة     التى قارفها المتهمون بإحداثها وكيفية حدوثها حتى يمكن القطع بأنهم م          
للأفعال المادية التى قاموا بها ضد المجنى عليه المذكور وكذلك الحال بالنسبة للمجنى عليه الثانى               
فقد شاب القصور ما أوردته المحكمة عن مضمون التقرير الطبى الشرعى الخاص بإصـابته إذ               

غات تلك النتائج الفنية والتى     إكتفت المحكمة ببيان بعض نتائج الكشف الطبى عليه دون بيان مسو          
تؤدى إليها كما لا تكشف تلك المدونات القاصرة بالحكم الطعين عن علاقة السببية بـين الأفعـال      
المادية المنسوبة للمتهمين وتلك النتائج التى أوردها ذلك التقرير وتلك العلاقة أمر جوهرى يتعين              

 ٠ل الفن والخبرةبيانه فى الحكم بالإستناد إلى دليل فنى صادر من أه
فإذا خلا الحكم من هذا البيان الجوهرى كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه فإنـه يكـون                   

 ٠معيباً لقصوره متعين النقض كما سلف البيان
ولا يرفع هذا العوار عن الحكم أن يكون التقرير الطبى الشرعى المفصل مرفقـاً بـأوراق                 

 ٠ت فى بيان عناصره إلى أصله المرفق بتلك الأوراقالدعوى وأن المحكمة تكون بذلك قد أحال
لأن الإحالة فى بيان الدليل ومضمونه إلى أصله الثابت بملف الـدعوى أمـر غيـر جـائز            

 ٠ومخالف للقانون
ذلك أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة مقوماتها الجوهريـة     

صل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت ومضمونه والتى تـساندت           وبياناتها الأساسية وعلى بيان مف    
إليه المحكمة فى قضائها بالإدانة ولا يصح الرجوع فى هذا البيان إلى أية ورقة أخـرى خـارج                  

 ٠الحكم وورقته الرسمية
 ولا يرفع هذا العوار عن الحكم بما يستوجب نقضه أن تكون المحكمة قد تساندت فى قضائها                

 ٠لى أدلة أخرى سلمت من هذا القصوربإدانة الطاعن إ
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لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيـث إذا سـقط     
 ٠أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمة لباقى الأدلة الأخرى

��	
� �,-8 /01�:  
ل كل حكم بالإدانة على بيان لمـضمون كـل           إجراءات جنائية توجب إشتما    ٣١٠بأن المادة    

حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة         . دليل من أدلة الثبوت وتورد مؤداه       
 ٠النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم

 بيانه لمؤدى التقرير الطبـى الـشرعى        ولهذا فإن الحكم يكون معيباً بالقصور إذا إكتفى فى         
بالإحالة إلى نتيجة ذلك التقرير دون أن يبين مضمونه ووصف الإصـابات المنـسوب للطـاعن                

 ٠إحادثها وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى
              لمة بهذا الـدليل  إذ لا يبين من الحكم أن المحكمة حين إستعرضت الأدلة فى الدعوى كانت م

إلماماً شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بمـا                
 ٠ينبغى عليها من واجب البحث للتعرف على وجه الحقيقة

  ١٠٠٠ ٢٠٧ ٣٣ س ١٤/١٢/١٩٨٢نقض   •
����� : L�����<MG
� $% &'B�
�  
ها المطعون عليه إلى القول بأن المتهمـين        ذلك أن المحكمة خلصت فى مدونات أسباب حكم        

 على سداد ديـون تراكمـت   ١٩٩٣الخمسة وأخرى حدث إتفقوا فى غضون شهرى إبريل ومايو    
 والتى عجز عن سدادها بما هـدد مـستقبله وأن إرادتهـم إلتقـت               )الطاعن(على المتهم الرابع    

 أقسام مـصر الجديـدة      بتحريض منه على إنشاء تشكيل عصابى لإرتكاب جنايات السرقة بدوائر         
 والطـاعن   ........... وأن المـتهم الأول    ٠والنزهة وإستخدام الحصيلة فى تحقيق هذا الغرض      

 شـارع شـهاب     ٨فأستأجر الأول شقة مفروشة بالعقار رقم        ،تداخلا فى إدارة حركة هذا الإتفاق     
سـلاحين نـاريين    الدين بدائرة قسم النزهة لإستخدامها وكراً لإجتماعات المتهمين وأعد الثـانى            

 مم طويل وكذا ذخائر مما تستعمل فى السلاحين المذكورين وتـولى            ٩طبنجتين مششخنتين عيار    
 جنيه يومياً   ١٣٠ ملاكى القاهرة بمبلغ     ٣١٢٧٠٦الرابع إستئجار سيارة تحمل لوحات معدنية رقم        

المتهم الرابـع   دعا ٤/٥/١٩٩٣ وأنه بتاريخ ،بتاريخ واكب إستئجار المتهم الأول للشقة المفروشة   
مشاركيه فى الإتفاق إلى إجتماع بالشقة المذكورة حثهم فيه على الإسـراع بتـدبير المـديونيات                

 وأنه على أثر ذلك قام المتهم الخامس والحدث بسرقة اللوحة المعدنية التى تحمل              ،المستحقة عليه 
لمؤجرة وأنه فـى   ووضعها على السيارة ا    .........../  ملاكى القاهرة من سيارة      ٦٦٥٦٢٩رقم  
 إستقل المتهمون الثلاثة الأُول ومعهم الحدث المذكورة السيارة التى إسـتأجرها            ٥/٥/١٩٩٣يوم  

 يـسير بمفـرده     .......وفى الطريق شاهدوا المجنى عليه       المتهم الرابع بعد أن سلمها إلى أولهم      
ه وألقاها داخل السيارة ولكـن    حاملاً بيده حقيبة جلدية منتفخة فقام المتهم الثانى بإنتزاع الحقيبة من          
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 وعند ذلك أطلق المتهم الثانى      ،صاحبها تشبث ببابها الأيمن الأمامى فى محاولة لمنعهم من الهرب         
عياراً نارياً من الطبنجة التى كان يحملها مقذوفاً مر فوق رأس المجنى عليه لتعطيـل مقاومتـه                 

 أرضاً من جراء ذلك مصاباً بعـاهتين        فأنتجت هذه الوسيلة من الإكراه أثرها وسقط المجنى عليه        
 فـأطلق   .... .. وشاهد الواقعة المساعد السرى    ،بركبته وأذنه اليسرى يستحيل برؤها     مستديمتين

عدة أعيرة نارية من سلاحه الحكومى لإيقاف الجناه واخترق أحدها الزجـاج الخلفـى للـسيارة                
لأعيرة النارية من الطبنجه التى كان الأول بإطلاق ا  وبادله المتهم  مهشمه وأصاب الحدث المذكور   

وقام المتهم الثالث بانتزاع السلاح من الأول وأطلق عدةمقذوفات ناريـة إتجـاه              ،يضعها بجواره 
مساعد الشرطة ليخيفه من متابعتهم وأصابه فى كتفه الأيمن وركبته اليمنى وتمكن المتهمون مـن               

قد سبقهم إليهـا الرابـع       شقة المفروشة وكان   وتوجه المتهم الثانى والحدث إلى ال      ،الفرار وتفرقوا 
 ،لدى إتصال علمه بالواقعة لمقابلة المتهمين المتفقين معه ومداركـة الحـدث بـالعلاج        )الطاعن(

وفـى   ،وفض المتهمون محتويات الحقيبة المسروقة وعثروا بها على مبلغ نقدى وبعض الأوراق           
 بالسيارة إلى أرض الجولف وقاما بإصـلاح        )الطاعن(اليوم التالى توجه المتهمان الأول والرابع       

 وفى الساعات الأولى من صباح ،زجاج السيارة المستخدمة فى الحادث بجزء من المبلغ المسروق      
  وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض على المتهم الأول وبتفتيشه عثـر معـه               ٧/٥/١٩٩٣يوم  

 عليه حضر إلى مكان ضبطه المتهمـان      وعند القبض    ،على السلاح النارى المستخدم فى الحادث     
 نفاذا لأمر النيابة العامة آنف الذكر بينمـا      من تلقاء نفسيهما فتم ضبطهما     )الطاعن(الثانى والرابع   

 ٠ضبط المتهمان الثالث والخامس ومعهما الحدث المذكورة بالشقة المفروشة
 من المجنى   دلة المستمدة المتهمين إلى الأ   واستندت المحكمة فى قضائها بإدانة الطاعن وباقى       
 واعتراف المتهمين الأول والثانى بتحقيقـات النيابـة العامـة           ...... والمساعد   ...........عليه  

ومـا ورد     والحدث عزه فاروق أحمد خليل بالتحقيقـات المـذكورة         )الطاعن(وإقرارات الرابع   
 ـ             أن إصـابات   بمحضر تحريات وحدة مباحث مصر الجديدة والتقارير الطبية الـشرعية فـى ش

الشاهدين المذكورين والمتهم الثانى ونتيجة فحص السلاحين والذخائر وتقرير المعمل الجنائى عن            
وبالرجوع إلـى مـؤدى أقـوال الـشاهدين المـذكورين           ،فحص السيارة المستخدمة فى الحادث    

يقـات   والحدث بـذات التحق   )الطاعن(بالتحقيقات وكذلك إقرارات المتهمين الأول والثانى والرابع        
يق  التى وقعت أو مساهمته فيها بأى طر       ريمةيتبين أنها خلت كلية مما يفيد تداخل الطاعن فى الج         

متهمـين دون   أو مشاركته فى الإتفاق الجنائى الذى إنعقد بين باقى ال         من طرق المساهمة الجنائية     
 التى كان بهـا   وقد ثبت من التحقيق ومن أقوال الشاهدين الأول والثانى أن السيارة             ،مشاركة منه 

 وأثبت الحكم المطعون فيه تلـك الحقيقـة   ،الجناه ضمت أربعة أشخاص لم يكن الطاعن من بينهم  
ولم يكن من بينه ركابها وجاءت أقوال الـشاهد الأول           مؤكداً بأن الطاعن لم يتواجد بتلك السيارة      

زع حقيبته مـن يـده   الذى تعرف عليه بن ...........إتهام المتهم الثانى   قاصرة على  ...........
 ٠وإلقائها داخل السيارة وفراره مع باقى الجناه
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وحصلت المحكمة من أقوال الشاهد الثانى عبد الحليم عبد الرحيم فراج مساعد الشرطة قوله               
 ٠رتكبو الحادثـم مـبأن السيارة كان بها أربعة أشخاص لم يحدد أشخاصهم ه

فى قـضائها    لأدلة التى تساندت إليها المحكمة    والذى كان من بين ا    أما إعتراف المتهم الأول      
  : فقد حصلته بما مؤداه بإدانة الطاعن

التى يمر بها باية وسيلة       بمساعدته لإجتياز الضائقة المالية    )الطاعن(أنه وعد المتهم الرابع      " 
وأن الطاعن هو الذى إستأجر السيارة المستعملة فى الحـادث   ٠"حتى لا يتعرض مستقبله للخطر  

 ٠معه على وضع اللوحه المعدنية المسروقة على تلك السيارة التى سلمها إليه نه إتفقوإ
 قوله بأنه على صلة بجميع المتهمـين        ...........وحصلت المحكمة من إقرار المتهم الثانى        

 وأنه إنتزع الحقيبة مـن المجنـى عليـه    ،والحدث وأنه كان بالسيارة مع الأول والثالث والأخيرة   
ة الذى قاومه وحدث تبادل بإطلاق النيران وتوجه للشقة المفروشة بعد الفرار بالحقيبـة     الأول عنو 

الأول بالمكتب الذى يعمل به حيث قـبض   وفى اليوم التالى تقابل مع الطاعن وتوجها سوياً للمتهم     
 ٠عليهم
وحصلت المحكمة من إقرار الطاعن قوله بأنه إستأجر السيارة المذكورة وأنه علـى صـلة                

متهمين وأن المتهم الثانى أخطره بالحضور للشقة حيث توجه إليها ووجد بها المتهمة الحـدث               بال
 ٠وكانت مصابة فتولى علاجها

وأقرت المتهمة المذكورة أنها كانت بالسيارة وقت الحادث وأن المتهم الخامس سرق اللوحـة      
 ٠المعدنية سالفة الذكر

ها المحكمة فى قضائها بإدانة الطـاعن أنهـا   وواضح من حصيلة تلك الأدلة التى تساندت إلي        
ة الإتفاق الجنائى التى دين عنها والتى نسب إليه مع المتهم           ريمفى ج  خلت كلية مما يفيد مشاركته    
 ٠الأول تولى إدارته وحركته

فلم يرد بأقوال الشاهدين الأول والثانى وهما المجنى عليهما ما يشير بثمـة إتهـام للطـاعن         
كمـا جـاءت أقـوال المتهمـين الأول والثـانى            ،اجداً بالسيارة وقت الحادث   والذى لم يكن متو   

وإقراراتهما بالتحقيقات خالية كذلك من توجيه أى إتهام للطاعن بتداخله فـى الإتفـاق الجنـائى                
  ، السرقة التى وقعتريمةالمزعوم أو إدارته لحركته أو المساهمة فى إرتكاب ج

 ــ : عندما سئل١١٤ فى ص ........... ولوقد أفصح عن ذلك صراحة المتهم الأ 

 ؟) ........../ الطاعن (وماهو دور كل من المتهمين الخامس والرابع   :س 
 ٠ماكانش لهم دور ولما عرفوا قالوا هاتودينا فى داهية : ج 
   : بالتحقيقات ما نصه١٠٩كما قرر المتهم المذكور ص  
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يش كباب نجيب أكل وشفنا راجـل أصـلع   قعدنا نلف فى مصر الجديدة ورحنا عند ش   : جـ 
ناخد الشنطة إللى معاه علشان نسد ديون الدكتور  مليان ومعاه شنطه مليانه وأخذنا رأى بعضنا إننا

  خايف ينـزل   ........... قالت براحتكم اللى أنتم عايزينه أعملوه و       ...... وردت   )الطاعن( على
 ٠على سرقة الشنطة وقت ده اتفقناإحنا فى ال ١١٠وفى ص ٠٠٠٠ وافق ينزل...........و
  � $%�115$a>* �� &�1� ~x=  : 

وما قصدك والمتهمين من الثانى حتى الرابعة من الإستيلاء على حقيبة المجنـى عليـه                : س
 سالفة الذكر ؟

 كنا فاكرين فيها فلوس كتير وكنا عاوزين نسرق : جـ

 ذلك ؟ )الطاعن(  والسادس)...........(هل كان يعلم المتهمان الخامس  : س

 ٠لا : جـ
 ومادليلك على ذلك ؟ : س

 ٠ماكانوش معانا فى مكان الحادث ومايعرفوش إننا حنسرق : جـ
  � ¢�k ���M
� �,8 �j� $��K
� 2(G�� J
�� ~x= �,�129:  

 ).........../الطـاعن   (  السادس ،)...........(وماهو دور كل من المتهمين الخامس        : س
 ٠ورمالهمش د : ؟جـ
بأن الطاعن لا    الأول والثانى بالتحقيقات بصراحة ووضوح     وهى أقوال صادرة من المتهمين     

 ،شأن له بالإتفاق الجنائى المدعى به بينه وبين باقى المتهمين على إرتكاب السرقات بسداد ديونه              
 ........... و .......و ......كذلك أن الإتفاق الذى تـم كـان بـين المتهمـين              كما يتضح منها  

 ولم يكن هنـاك     ،٠المجنى عليه الأول ومعه حقيبته     محروس والحدث عزه فاروق لحظة مشاهدة     
 ـإتفاق مسبق أو تلاقى إرادات سابقة مع الطاعن على إرتكاب تلك الج            ة أو غيرهـا لجمـع      ريم

 ٠الأموال لسداد ديونه
 إذ لـم   ق بالطاعن ما ثمة عبارات تتعل   ولما كان المجنى عليهما الأول والثانى لم يذكرا بأقواله         

ومن ثم فتكون كافة الأوراق والتحقيقات التى إجريت خالية من أى          ،ةريميكن متواجداً بمسرح الج   
ة الإتفـاق الجنـائى     ريمالطاعن ضالع فى ج    دليل جدى يمكن أن يستفاد منه أويستخلص منه بأن        

بت على النحو المقدم     بل إن الثا   ،حركة ذلك الإتفاق  المنسوبة إليه أو أنه مخططها ومدبرها ومدبر        
ولم يشارك فيه ولم يسهم فيه أو       ذى إنعقد بين باقى المتهمين      كل البعد عن الإتفاق ال     أنه كان بعيداً  

 ٠فى إدارته بأى قدر
لـم   أن الطـاعن  فقرروا صـراحة وقد نوقش جميع المتهمين فى ذلك وكذلك شاهدا الإثبات    

 ،كراه التى وقعت ولم يكن له أى دور فى أيهما         تى الإتفاق الجنائى أو السرقة بالإ     ريميتداخل فى ج  
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رؤؤف الفقى التى نسبت للطاعن مـشاركته        المقدم ولم يعد بعد ذلك من دليل ضده سوى تحريات        
 ٠والتخطيط لتنفيذههامه فيه بل وإدارة حركته فى الإتفاق الجنائى المزعوم السالف الذكر وإس

لح وحدها أن تكون دلـيلاً أو قرينـة ضـد          لا تص  دقتها وجديتها  وهذه التحريات مهما بلغت    
 لأنها مجهولة المصدر ولا تُعبر إلاّ عن رأى جامعهـا          ،كن أن يقام عليها قضاء بإدانته     الطاعن يم 

 ولأن القاضى يكون عقيدته فى الدعوى بناء على رأيه الشخصى وعقيدته الخاصة ولايجوز له أن       
 تكون المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بنـاء         وبذلك ،يدخل فى إطمئنانه وعقيدته رأيا آخر لسواه      

على دليل لايجوز الإستناد إليه أو إقامة قضاءها بناء عليه وهى تلك التحريـات التـى اجراهـا                  
ولا تُعد من    الضابط المذكور وهى أقوال ظنيه مجهولة المصدر لا تعدو إلاّ مجرد رأى لصاحبها            

لقضاء بالإدانة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما         بين الأدلة المعتبرة التى يلزم توافرها لحمل ا       
 ٠يستوجب نقضه لقصور بيانه وتسبيبه

 ٣٩٢ ٧٩ ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض   •

  ٣٣٤ ٦٢ ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض   •
��	
� �,-8 C'�a�:   

تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبتـه الـدليل            إن الأحكام الجنائية بالإدانة يجب أن      " 
 ٠"  تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجردةالمعتبر ولا
 ١٣٢ ٢٨ ٢٨ـ س ٢٤/١/١٩٧٧نقض   •

 ٨٧٨ ١٥٨ ٣٦ س ١٧/١٠/١٩٨٥نقض   •

 /01 �,� :  
بأن تحريات الشرطة وأن كان للمحكمة أن تعول عليها فى تكوين عقيدتها باعتبار كونهـا                " 

علـى  يلاً بذاته أو قرينة بعينهـا       ن تكون دل  أنها لا تصلح وحدها لأ     إلآ معززه لما ساقته من أدلة    
 ٠" الواقعة المراد إثباتها

 ١٣٨ ٣٠ ٢٨ س ١/١٩٩٧ /٣٠نقض   •

J
�� /01� :  
حكمهـا   إذا كانت المحكمة قد جعلت أساس أقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن      بأنه " 

كمـة بتحـصيلها    يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المح             
 ٠" فإن ذلك مما يعيب الحكم بنفسها

  ٣٩٢ ٧٩ ٣٤ س ٣/١٩٨٣ /١٧نقض   •
ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن المحكمة حصلت فى الحكم ما ذكره المتهم الأول محمـد                  

 أو أن ٠ وسداد المبالغ المتبقيـة عليـه  لتغطية ديونه مساعدة بأية وسيلةحامد بأنه وعد الطاعن بال  
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جر السيارة التى إستعملت فيما بعد فى الحادث أو أن الأخير قـام بعـلاج المتهمـة                 الطاعن إستأ 
 بأنه على صلة بالطاعن وأن الأخير تولى        ...........الحدث بعد إصابتها أو بإقرار المتهم الثانى        

 ٠إسعاف المتهمة الحدث ومداركتها بالعلاج
اعن شارك فى الإتفـاق الجنـائى       لأن هذه الأمور جميعها بفرض ثبوتها لاتدل بحال أن الط          

التـى مـن     المعقود بين المتهمين أو أنه أسهم فيه أو أن إرادته تلاقت معهم على تنفيذ الأغراض              
أجلها تم هذا الإتفاق خاصة وقد نفى الجميع تلك المشاركة وأكدوا بأقوالهم الـسابقة أن الطـاعن                 

يونه ولم يكن على علم بأنهم إتخذوا مـن         لاعلاقة له بالوسائل التى إتبعت لتدبير الأموال لسداد د        
 التـى دار فيهـا   ركهم فى إجتماعاتهم ولقاءاتهم   الجرائم سبيلاً للحصول على تلك الأموال ولم يشا       

وقت حدوثها وهو مايقطع بأنه منبت الصلة بكافـة          ريمةولم يتواجد على مسرح الج     ذلك الإتفاق 
 مـا يـسانده أو      ض وظن ولا يوجد بـالأوراق     راالجرائم المسندة إليه وأن تداخله فيها مجرد أفت       

يؤازره سوى تحريات المقدم رؤؤف الفقى وهى وحدها لا تصلح دليلاً ضده يكفى لإدانتـه كمـا                 
ة إدارة حركـة الإتفـاق الجنـائى        ريمولهذا كان إستدلال الحكم بإدانة الطاعن بج       ،٠سلف البيان 

ستناد المحكمة فى إثباته إلأى إدلة جـدير        المسندة إليه والتخطيط له وإعداده معيبا لقصوره لعدم إ        
 ٠وهو مايعيب الحكم بما يستوجب نقضه بالإعتبار يمكن أن يعتمد عليها أو يعتد بها

�K
�� : L�<MG
� $% �1�	G
�0 
خلـصت   ذلك أنه وعلى ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة              

لطاعن وباقى المتهمين عنها إلى أن الثلاث متهمـين الأول          فى صورة الواقعة التى قضت بإدانة ا      
إستقلوا السيارة لسرقة حقيبة المجنى عليه الأول وما بها من أموال تنفيذا للإتفاق المعقـود بيـنهم    
والطاعن والمتهمة الحدث على إرتكاب جرائم السرقات لمساعدة الطاعن فى إجتياز الأزمة المالية 

 ولم يسددها وذلك الطلبة الذين حصل منهم على أمواللعدد كبير من  ونيتهالتى يعانيها وتغطية مدي
 ٠خشية علىت مستقبله وهو طالب بكلية الطب بجامعة عين شمس

وأوردت المحكمة صراحة فى حكمها أن الطاعن لم يكن من بين ركاب السيارة المـذكورة                
رة حركـة الإتفـاق الجنـائى       واقتصر دور الطاعن على إدا     ،........... وكذلك المتهم الخامس  

المعقود بينه وبين جميع المتهمين كما قام المتهم الخـامس لـسرقة اللوحـة المعدنيـة للـسيارة                  
وأن المتهمين الثلاثة الأول ولـيس مـن         ،........... ملاكى القاهرة المملوكة للسيدة      ٦٦٥٦٢٩

ن أحـدثوا   جنى عليه بعـد أ    بينهم الطاعن ومعهم المتهمة الحدث هو الذين قاموا بسرقة حقيبة الم          
 ٠ وأن المجنى عليه الثانى أصيب كذلك أثناء محاولته ضبطهمإصاباته أثناء مقاومته

فأسندت للمتهمـين    ،وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة للمتهمين على اساس تلك الوقائع          
 للمتهمـين   وأسندت م السرقات بظروفها المشدده   الجنائى على إرتكاب جرائ     الإتفاق ريمةجميعاً ج 

 ٠ة السرقة بالإكراهريمالثلاثة الأول والمتهمة الحدث ج
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كان بهـا    وحصلت المحكمة من أقوال الشرطى عبدالحليم فراج ما يفيد أن السيارة المذكورة            
وأن أولهم كان يقود تلك الـسيارة        ،نى عليه الأول لسرقة حقيبته    أربعة أشخاص عند مهاجمة المج    

ولم تستقر المحكمة علـى هـذا        ،ى المقعد الخلفى شخصان آخران    ويجلس الثانى بجواره وكان ف    
التصوير بل حصلت من تحريات المقدم رؤؤف الفقى رئيس وحدة مباحث مصر الجديدة الواردة              

 أن تحرياته دلت على أن المتهمين الخمسة ومن بيـنهم الطـاعن             ٦/٥/١٩٩٣ بمحضره المؤرخ 
عند خروجه نى عليه الأول بعد أن تعقبوه اجمت المجوالمتهمة الحدث كانوا جميعاً بالسيارة التى ه      

من البنك وخطفوا حقيبته مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية يحوزها الأول والثانى واستعانوا فـى               
وبذلك تكون المحكمة قد حصلت فى حكمهـا        ٠ذلك بسيارة إستأجروها من مكاتب تأجير السيارات      
عنها على نحو يخالف ما حصلته مـن         لمتهمينصورة الواقعة التى قضت بإدانة الطاعن وباقى ا       

تحريات المقدم رؤؤف الفقى رئيس وحدة المباحث لأنها حصلت من أقـوال الـشاهد المـذكور                
السيارة كان بها عند مهاجمة المجنى عليه الأول أربعة أشـخاص سـاهموا               مايفيد أن  ).......(

الضابط رؤوف الفقـى أن     حريات  بينما حصلت من ت    ،رقة حقيبة المجنى عليه الأول    جميعاً فى س  
وأنهم شاركوا جميعا فى السرقة     تهمين الخمسة والمتهمة الحدث     ركاب السيارة كانوا هم جميع الم     

 وبـذلك قـام التـضارب       ،بالحقيبة المسروقة  العيرة النارية على المجنى عليهما للفرار      وإطلاق
لمطعون فيه وبين ما حـصلته      الواضح والتناقض الظاهر بين صورة الواقعة كما أوردها الحكم ا         

من مدونات الحكم المطعون عليه ما إذا بحيث لم يعرف  ؤوف الفقىالمحكمة من تحريات المقدم ر   
كانت واقعة السرقة بالإكراه التى تمت حدثت من المتهمين جميعاً ومن بينهم الطـاعن والمـتهم                

 ٠الخامس من عدمه
 ـ      وهذا التناقض الذى تردى فيه الحكم على نحو ما            ن تقدم يصمه بالتهاتر فضلاً عما شابه م

ويعجز محكمة الـنقض     ،عن إختلال فكرته فى ذهن المحكمة     غموض وإبهام وعدم تناسبق ينبئ      
على الحكم لبيان مدى صحته من عواره وذلك لعدم إستقرار صـورة الواقعـة               عن بسط رقابتها  

قع بها الحادث والأسـاس     واضطرابها بحيث لم يعد يعرف من مدوناته الصورة الصحيحة التى و          
وهو ما يعيبه بما يستوجب      ،الواقعى الذى قضت المحكمة بإدانة الطاعن وباقى المتهمين بناء عليه         

 ٠نقضه
من شهادة وأقوال رئـيس      من هذا العوار أن تحصل     وكان على المحكمة حتى يسلم قضاءها      

ى يقينها عن الواقعة وبمـا      المباحث رؤوف الفقى بما يتفق والصورة التى إقتنعت بها واستقرت ف          
مع الأدلـة التـى أوردتهـا        يتلاءم وتلك الصورة ولا يناقضها أو يختلف معها حتى تكون ملتئمة          

وأقامت عليها قضاءها دون أن يشوب الحكم ومدوناته تضارب أو تناقض على نحو ما تردى فيه                
إذ لم يعد فى      متماسكة الحكم المطعون فيه لأن هذا التناقض قد جعل أسباب الحكم متهاترة وغير           

يتبين ما إذا كان الطاعن من بين ركاب السيارة التـى هاجمـت              إستطاعة المطلع على الحكم أن    
ة الـسرقة   ريمالمجنى عليه الأول وكذلك المتهم الخامس أم أنهما لم يكونا بداخلها وقت إرتكاب ج             

 ٠التى وقعت
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تناقض عن صورة الواقعة التى     ولهذا كان منطق الحكم مختلاً بسبب مالحقه من إضطراب و          
وهـو   ،لعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة         ودور كل متهم فيها    حدثت

بـه   عيب أصاب جوهر الحكم ومنطقه لأنه تعلق بصور الواقعة وكيفية حدوثها والدور الذى قام             
الأفعال الماديـة    فها من خلال  ة التى قار  ريمكل من المتهمين والذى على اساسه يمكن تحديد الج        

التى إرتكبها وهو مالايمكن إستظهاره من خلال أسبابه التى جاءت متضاربة فى تحديد هذا الدور               
أنه لم يكن بالـسيارة التـى        بالنسبة للطاعن فجاءت مقدمات الحكم عن صورة الواقعة دالة على         

 ٠هم الخامسهاجمت المجنى عليه الأول لسرقة حقيبة ولم يكن بها كذلك المت
ثم عادت المحكمة وحصلت من تقرير ضابط المباحث ما يفيد أنه كان والمتهم الخامس مـن                 

وهـذا  للفـرار بالحقيبـة المـسروقة     بين هؤلاء الركاب وارتكبوا جميعا السرقة واستعملوا القوة       
 ٠التناقض والتضارب بين مدونات الحكم يعيبة بما يستوجب نقضه والإحالة

�	
� �,-8 /01��:  
عضه البعض الآخـر    كانت ما أوردته المحكمة بمدوناته يناقض ب       اً إذا ببأن الحكم يكون معي    " 
من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر تنبـئ               وفيه  

عن إخلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة مما لايمكن معـه اسـتخلاص                
عن  سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمةالنقض           مقوماته  

الحكـم وعـدم أسـتقرارها     إعمال رقابتها علىالوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها       
الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف على أى أساس كونت                

 ٠ضوع عقيدتها فى الدعوىالمو محكمة
 ٨٤٧ ١٧٤ ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢ نقض  •

 ٢٨ ٩ ٢٨ س ١٩٧٧نقض يناير سنة   •

 ����& : m�&�D�� /��K
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 بتحقيقات النيابة العامة بما مؤداه      ...........فقد حصلت المحكمة مؤدى أقوال الشاهد الأول         

 وهـبط   ، خروجه من البنك الأهلى فرع مصر الجديده       أنه فوجئ بسيارة بيضاء تتوقف أمامه بعد      
وثتبت أثر ذلك    ، الذى باغته يجذب الحقيبة منه عنوة وقذف بها داخل السيارة          )المتهم الثانى (منها  

ولاذ المتهمون  وفاجأه المتهم الثانى بإطلاق سلاح نارى عليه فسقط أرضاً،       ،بباب السيارة الأمامى  
 ٠بالفرار
ة حصلت من أقوال الشاهد المذكور ما يفيـد أنـه إسـتطاع تحديـد      ومؤدى ذلك أن المحكم    

اخـل الـسيارة وبأنـه المـتهم        شخصية الجانى الذى هاجمه ونزع منه حقيبته عنوة وألقى بها د          
 ٠)........(الثانى
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٦٣

وبالرجوع إلى أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات يبين أن كل ما ذكره أنه كان بالسيارة التـى           
  :  بالتحقيقات٧٨أشخاص ولا يعرف أشخاصهم ولم يذكر أسماءهم وقد سئل ص هاجمته ثلاثة 

 هل تعرف الأشخاص الذين كانوا بالسيارة ؟ : س

 ٠ثلاثة أشخاص : جـ
 صف لنا هؤلاء الأشخاص ؟ : س

قائد السيارة لم أتأكد منه وفتاه بالمقعد الخلفى الأيمن على قدر كبير من الجمال والأناقـة                : ج
قائد السيارة وهـو شـاب        على وجهها بكميات كبيرة والثالث كان يجلس بجوار        وتضع مساحيق 

 ٠أبيض البشرة متوسط الطول ذو شعر ناعم
  � $%�87&'���� �i�b
� ~x= :  

 هل تستطيع التعرف على هؤلاء الأشخاص لو عرضوا عليك ؟ : س 

 ٠الشخص اللى سرق منى الحقيبة والفتاه جـ 
على الشاهد المذكور حتى يمكن      ........ين خاصة المتهم الثانى     ولم يعرض أحد من المتهم     

وبذلك تكون أقوال الشاهد الأول السالفة الذكر قد أفادت          ـ،تعرف عليه بذاته من عدمه     بأنهالقول  
وأنه إن كان قد عرف أوصافهم إلاّ أنه لم يذكر شيئا عن أشخاصـهم أو                ،٠بأن الجناه مجهولون  

داً منهم من قبل ولكن المحكمة حصلت من اقواله ما يفيـد أن المـتهم               أسمائهم لأنه لا يعرف أح    
منه الحقيبة التى كانت بحوزته عنوة وقام بقـذفها داخـل           بذاته هو الذى جذب     ) ........(الثانى  
 ٠السيارة

فـى    بالفرار بالـسيارة المـستعملة  كما حصلت المحكمة من أقواله مايفيد أن المتهمين لاذوا       
هذا أن المحكمة إعتقدت أن الشاهد المذكور حدد إسم المتهم الثانى وعرفه كما              ومؤدى   ،ةريمالج

ومنهم الطاعن والمتهمة الحدث وأن هؤلاء المتهمين تمكنـوا          أنه تعرف كذلك على باقى المتهمين     
وهو تحصيل خـاطئ     ،بعد أن إنطلقت السيارة بسرعة من مكان الحادث وهم بداخلها          من الفرار 

 الذكر لم يحدد الجناه الثلاثة الذين هاجموه وسرقوا منها الحقيبة بالقوة كما لـم          لأن الشاهد السالف  
، إذ  ٠يحدد المتهم الثانى بشخصه واسمه عندما تحدث عن الجانى الذى نزع منه الحقيبة وبالإكراه             

وقد تـردى    وبذلك يكون الحكم،شخاصهم وأسمائهمجاء حديثه باكمله عن مجهولين دون تحديد لأ       
 من أقوال الـشاهد الأول      إذ جاء ما حصله    ،الأوراقلخطأ فى الإسناد وخالف الثابت ب     فى عيب ا  

 بالتحقيقات مخالفا لما رصده بأقواله بها والتى خلت كلية من هذا القول الذى حـصلته المحكمـة                
عن مجهولين إرتكبوا الحادث      حيث جاءت أقوال الشاهد وحديثه     ،وأوردته بمدونات أسباب حكمها   

ولكنه لم يحدد أشخاصهم ولم يعرضوا عليه بين آخـرين           تعرف على بعض أوصافهم   واستطاع ال 
وهو خطأ جوهرى يعيب الحكم بما يـستوجب      ، إستطاعته معرفتهم من عدمه    لبيان ما إذا كان فى    

نقضه لأنه تعلق بتحصيل المحكمة لأحد الأدلة التى تساندت إليها فى قضائها بالإدانة وهذا الدليل               
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 الحكم وركيزة من ركائزه ومتساند مع باقى الأدلة فى تكوين عقيـدة المحكمـة               دعامة من دعائم  
بحيث ما كان يعرف وجه رأيها فى الدعوى ومدى تقديرها لباقى الأدلة الأخرى لو أنها أدركـت                 

 ٠حقيقة أقوال الشاهد المذكور على حالها ونص ما أنبأت به وفحواه
 ١٩٩٣ / ١٤/٦يـوم    قد ذكر فى التحقيقات      ..............ولايقدح فى ذلك أن يكون الشاهد      
 ــ : ما نصه١٧٩ص 

 صالح وأنا شفت صورته فى الجرايـد        ...........أنا عايز أقول إن اللى سرقنى هو         :  جـ
  ٠والمجلات وهو اللى خطف منى الشنطة

ولم تطـابق الـصحيفة      ،الأقوال لأن المتهم المذكور لم يعرض عليه بذاته عندما أدلى بتلك          
والمجلة التى قدمها والتى بها صورة المتهم المذكور عليه فى حضوره حتى يمكن القطـع بأنـه                 

قد كتب على سبيل  كما أن صور المتهمين قد تتشابه أو يكون الإسم بأسفلها         ،صاحب تلك الصورة  
ولهذا فإن تعرف الشاهد على شخصية المتهم الثانى يكون معيباً كذلك ولايصلح معه القول            الخطأ،

ويكون تحصيل المحكمة لمؤدى أقواله على هذا        ،بانه حدد شخصيته تحديدا كافياً ونافياً لكل جهالة       
وهو ما يعيب الحكـم بمـا        النحو السالف بيانه مشوباً بالخطأ فى الإسناد ومخالفاً للثابت بالأوراق         

 أسـس  الأحكام الجنائية يجب أن تبنـى علـى      لما هو مقرر بأن    يستوجب نقضه كما سلف البيان    
 له بالأوراق أو مخالف لما فإذا أقيم الحكم على دليل لا أصل ،صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى

ورد بها كان الحكم باطلاً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها إلى               
 ٠ذلك الدليل

 ٦٧٧٠ ١٢٠ـ ٣٦ س ١٩٨٥/ ١٦/٥ نقض  •

Y����& : L�<MG
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فقد تمسك الدفاع عن الطاعن ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لعـدم               

 ٠جدية التحريات التى بنى عليها ذلك الإذن
إذ أقتصرت تحريات المقدم رؤوف الفقى رئيس المباحث على مجرد القول بـأن الطـاعن                

 لهذا الإتفاق المعقـود بيـنهم فقـد         وباقى المتهمين أتفقوا على أرتكاب جرائم السرقة وأنهم تنفيذاً        
 عنوة اثناء سيره بالطريق العام بعد خروجـه مـن           ...........سرقوا حقيبة المجنى عليه الأول      
 ٠البنك الأهلى فرع مصر الجديدة

وأن الأوصاف التى ذكرها المجنى عليه المذكور والتى أدلى بها شهود الواقعة تنطبق علـى                
 وصـدر   ،احمد خليل وانهم إستأجروا شقة مفروشة بقسم النزهـة        المتهمين والحدث عزه فاروق     

 ٠الإذن من النيابة بضبط المتهمين المذكورين والحدث سالفة الذكر
 لأن الثابت بـالأوراق ومـن       ،نها سطحية وغير صحيحة   إوهذه تحريات يبدو للوهلة الأولى       
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 إذ لم   ........ الطاعن   محاضر الشرطة السابقة على صدور ذلك الإذن أن احداً لم يدل بأوصاف           
يتواجد بمكان الحادث وقت حدوثه كما أن أحداً من المتهمين لم يكن قد ضبط بعد أو معروفاً لدى                  
سلطات الأمن على حد قول الضابط المذكور ومن ثم فلا محل للقول إذن بأن الأوصـاف التـى                  

 بمحضر التحرى فى  كما جاءت العبارات المرصودة،أدلى بها شهود الحادث تنطبق على اوصافه      
 ٠صيغة عامة مرسلة لا تنبئ عن اى قدر من الجدية

إذ لم تتضمن التحريات المزعومة طبيعة عمل كل من المتحرى عنهم خاصـة أن الطـاعن                 
طالب بكلية الطب جامعة عين شمس وفى السنة النهائية وهو امر معلوم للكافة كما يشغل مركـز              

لم تتضمن كذلك شيئاً عن سلوكهم وسوابقهم وإتهاماتهم ولا          و ،رئيس أتحاد طلبة الجامعة المذكورة    
مـن   الأسباب التى دفعتهم إلى الإتفاق على السرقة وما إذ كانوا قد أرتكبوا جرائم مماثلة من قبل               

علـى   لكى يمكـن أن يـسبغ        عدمه وموطن كل منهم ومحل أقامته وسنه وهى عناصر جوهرية         
 ٠التحريات وصف الجدية

لأن  ،مشوبة بالقصور الشديد لا تسوغ إصـدار الإذن بـالقبض والتفتـيش           وهذه التحريات ال   
المشرع عندما أباح للنيابة العامة إصدار الإذن بالتفتيش بعد زوال حالة التلبس وتماحى آثارها لم               
يطلق هذا الحق دون قيد بل أستلزم أن يسبق إصدار الإذن بالقبض والتفتـيش تحريـات تتـسم                  

التـى   ن تنفيذه تقييد حرية المـواطن      هذا الإجراء ضد المتهمين لأن من شأ       بالجدية الكفاية لإتخاذ  
كفلها الدستور وصانها القانون ورتب الشارع على عدم توافر هذه التحريات بطلان الإذن الصادر      
من سلطة التحقيق وكافة ما ترتب عليه من آثار ومنها أعتراف المتهم فى اعقـاب تنفيـذ الأذن                  

التى تضبط معه بعد تفتيشه بإعتبار أن تلك الأدلة متصلة بالإجراء الباطـل          الباطل والمضبوطات   
ولم تكن لتوجد لولاه كما لا تسمع شهادة من قاموا بتنفيذ ذلك الإذن الذى شابه الـبطلان لأنهـم                   
يشهدون بصحة الإجراء الذى قاموا به على نحو مخالف للقانون ومثلهم لا يسمع لهـم قـول ولا                  

 ٠تقبل منهم شهادة
 إن التحريـات التـى      "  :وقد تصدت المحكمة لذلك الدفع الجدى الجوهرى وأطرحته بقولها         

 شملت أسماء المتهمين مرتكبى الواقعة وأعمارهم ومحـال   ٦/٥/١٩٩٣وردت بالمحضر المؤرخ    
أقامتهم وأعمالهم ونشاط التشكيل العصابى الذى كونوه وأسلوب إرتكابهم لجرائم السرقة بالإكراه            

الذى إستأجروه لإقامتهم وأن المحكمة ترى فيما تقدم ما يسوغ كفايـة التحريـات وتقـر    والمكان  
سلطة التحقيق على تقديرها وتطمئن إلى أن الإذن بالقبض جاء محمـولاً علـى أسـباب كافيـة                  

 ٠"يقتضيها إصداره 
سائغاً أو  وما اوردته المحكمة فيما تقدم لا يكفى لإطراح الدفع السالف الذكر ولا يعد إستدلالا                

مقبولاً لتسويغ إصداره لأن المحكمة لم تعرض للعناصر الأساسية التى ساقها الدفاع للنيل من تلك               
التحريات وللتدليل على عدم كفايتها خاصة وانها لم تسفر عن سوابق المتحرى عـنهم والجـرائم     

 ٠التى نسبت إليهم من قبل
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لأخص الطاعن الطالب بكلية الطب     كما لم تكشف عن طبيعة عملهم ومهنة كل منهم وعلى ا           
بالسنة النهائية كما لم تكشف عن نشاطه فى اتحاد الطلاب جامعة عين شمس وهو امـر معلـوم                  
للكافة ولا يخفى على احد فى محيط تلك الجامعة وكان لابد أن يحيط جامع التحريات الإحاطـة                 

منهـا ومـن   دون أن يتأكـد  تى جمعها فى عجالـة  التامة بها لو كان قد جد حقيقة فى تحرياته ال    
 ٠المصادر السرية التى أستقاها منها على حد قوله

هذا إلى أن مجرد المام مجرى التحريات بأسم المتهم ومن معه ونشاطهم الاجرامى لا يكفى                
للقول بان التحريات المشار إليها كانت جدية بالقدر الكافى لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش بنـاء               

ر ذلك يعطى الفرصة للحاقدين وراغبى التشهير والإنتقام للنيل مـن خـصومهم             عليها والقول بغي  
وإهدار حرياتهم والتنكيل بهم كما أن تقدير سلطة التحقيق لجدية التحريات ليس نهائياً بل يخـضع       

أن  لرقابة محكمة الموضوع التى تخضع بدورها فى تقديرها لرقابة محكمة النقض التى تـستلزم             
 سائغاً فى العقل ومقبولاً فى المنطق لا يشوبه اى قدر من التعـسف أو الفـساد                 يكون هذا التقدير  

 ٠المبطل
وإذ لم تعرض المحكمة لكل ما أثاره الدفاع عن اوجه القصور بالتحريات التى بنـى عليهـا                

الإذن بالتفتيش بالتفنيد والرد كما جاءت عبارات الحكم فى الرد على ذلك الدفع عامـه ومرسـلة                 
متعين الـنقض مـا دامـت       سوغ إطراح ذلك الدفع الجوهرى ومن ثم كان الحكم معيباً           كذلك لا ت  
قد عولت فى قضائها على الأدلة التى أسفر عنها تنفيذ ذلك الإذن وإتخذتها سنداً للقضاء               المحكمة  

ا عندما صورت الواقعـة علـى      بإدانة الطاعن وباقى المتهمين وقد بلغت التحريات غاية قصوره        
عن والمتهم الخامس كانوا من بين ركاب السيارة وقت ارتكاب الحادث وهو أمـر              أن الطا أساس  

ثبت عدم صحته فيما بعد كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه والذى أثبت ان المتهمين الثلاثـة                 
الأول ومعهم الحدث المذكورة هم الذين كانوا بالسيارة فى ذلك الوقت ولم يكن الطاعن أو المتهم                

 من بينهم وأقتصر دور الطاعن على مجرد المشاركة فى الإتفـاق الجنـائى              ...........الخامس  
على السرقة ودور المتهم الخامس على سرقة اللوحة المعدنية مـن الـسيارة الموجـودة عليهـا                 

 ٠ة على حد ما جاء بمدونات الحكمريملوضعها على السيارة المستعملة فى الج
ة التحريات المذكورة مشوباً بعيب الفساد المبطل بعد أن         وبذلك يكون إستدلال الحكم على جدي      

سجلت المحكة فى حكمها الطعين ما يدل على قصورها وعدم جديتها ولا محل فى ذلك الـصدد                 
للقول بأن المحكمة تأخذ فى التحريات بحكم الظاهر ولا يلزم فى هذا الشأن ان تكـون عناصـر                  

 والتفتيش عمل من اعمال التحقيق وليس من قبيل         التحرى كلها صحيحة وثابتة لأن الإذن بالقبض      
 وقعـت بالفعـل   ريمةأعمال البحث والإستدلال والتحرى ولهذا يتعين أن يكون قد صدر لضبط ج  

وقامت الدلائل والقرائن الكافية على ان المتحرى عنه هو مرتكبها وعلى ذلك فإنـه لا يلـزم أن                  
كون الإتهام الموجه للمتهمين المأذون بتفتيشهم      تؤخذ الأمور بظواهرها عند إصداره بل يتعين أن ي        
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على قدر كبير من الجدية يسمح بالتعرض لحرياتهم الشخصية وإهدارها للمـصلحة العامـة وإذ               
 ٠خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يضحى معيباً متعين النقض كما سلف البيان

A>� ��	
� �,-8 /01 J
H $%�:  
أن تعنى هرية التى يتعين على المحكمة والتفتيش من اوجه الدفاع الجو الدفع ببطلان القبض     " 

بها وتقسطها حقها بالرد ولا يكفى عند إطراحه مجرد العبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مـا                 
يسوغ الإلتفات عنه وعدم التعويل عليه بل يتعين على المحكمة ان تعرض فى حكمهـا لعناصـر        

دار الإذن وما ساقه الدفاع من قرائن للنيل منها وتقول كلمتها فيها فـى  التحريات السابقة على إص 
منطق سائغ وإستدلال مقبول وإلاً كان الحكم معيباً لقصوره ما دامت المحكمة قد إتخذت من تلك                 

على الأدلـة   التحريات سنداً لتسويغ الإذن الصادر بالقبض والتفتيش وأقامت قضاءها بالإدانة بناء        
 ٠"ا تنفيذه التى كشف عنه

 ٥٥٥٠ ٩٥ ٣٦ س ٩/٤/١٩٨٥نقض   •

 ١٠٠٨٠ ٢٠٦ ٢٨ س ٤/١٢/١٩٧٧نقض   •

Y�M��N:  L�<MG
� $% �NO &'B1:  
كما تمسك الدفاع عن الطاعن فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن ضبطه وباقى المتهمـين                

ك العديد  كان سابقاً على صدور الإذن من سلطة التحقيق بإتخاذ هذا الإجراء ضدهم وساق على ذل              
من القرائن منها ان القبض وفق تصوير رئيس المباحث كان فى وقت قريب للغاية مـن سـاعة                  
صدور الإذن بما لا يتصور معه أن يكون الإذن سابقاً على حدوث القبض إذ لم يكن هناك فسحة                  

الإذن من الوقت لتنفيذ الإذن فى خلالها فضلاً عن أن الضابط المذكور تعمد الإيهام بأنه إستصدر                
من سلطة التحقيق بداءة ثم قام بتنفيذه وقد سئل ذلك الشاهد امام هيئة سـابقة فقـرر انـه جمـع                  
التحريات من مصادر سرية ومن المتهمين انفسهم بما يقطع بانه قام بضبطهم اولاً ثم إستـصدر                

 ٠الإذن من النيابة العامة
بعة مساء اى قبل صـدور      الساعة الرا  ٦/٥/١٩٩٣وقد أجمع المتهمون أن ضبطهم كان يوم         

الإذن من سلطة التحقيق ولهذا كان القبض باطلاً وما ترتب عليه من اعترافات منسوبة للمتهمين               
 ٠وكذلك ما أسفر عنه التفتيش من ضبط السلاحين النارين المضبوطين

علـى   مؤداه ان الصحف نشرت نبـأ القـبض   وساق الدفاع دليلاً أخر على صحة هذا الدفع     
او قاطع بصحة الدفع لا يمكـن جحـده         ل صدور الإذن من سلطة التحقيق وهو دليل         المتهمين قب 

 التى نشرت هذا الخبر فى ذلك الوقت السابق علـى         )الأهرام(إنكاره وقدم محامى الطاعن جريدة      
 ٠ساعة صدور الأذن من النيابة العامة
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ويكفى للرد   تيش بعد حصول الضبط من المسائل الموضوعية       بأنه لما كان صدور إذن التف      " 

وان البين من محضر     عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش تالياً لإذن النيابة العامة          
 الساعة الثامنة مساء انه عرض على وكيـل النيابـة المخـتص             ٦/٥/١٩٩٣التحريات المؤرخ   

شخاصهم بذات التاريخ الساعة الحادية عشر وخمسة       فأصدر أذناً لضبط المتحرى عنهم وتفتيش أ      
الـضبط المـؤرخ     فى وقت لاحق وتحرر عنه محضر        وأربعين دقيقة مساء ونفذ الإذن بعد ذلك      

إثنتى عـشرة سـاعة     اء أى بعد صدوره بمده جاوزت        الساعة الواحدة والنصف مس    ٧/٥/١٩٩٣
 ٠الإذن قبل الضبط صدورت وأن المحكمة تطمئن إلى وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعي

يـوم   ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع بأن جريدة الأهـرام نـشرت فـى الطبعـة الثانيـة          
ولـم  وقيت طباعة تلك النسخ غيـر محققـة          نبأ القبض على المتهمين يحسبان ان ت       ٧/٥/١٩٩٣

ة الساعة الثامن  ٦/٥/١٩٩٣ الشرطة المؤرخ    يتضمن الخبر المنشور بيانات عن محضر تحريات      
 ٠مساء
 هى سند الخبر المنشور ولـيس ضـبط   ٦/٥/١٩٩٣ومن ثم تكون التحريات التى جرت فى     

المتهمين وبات وارداً أن يخلط الخبر المنشور بين ضبط المتهـيمن وبـين تحديـد أشخاصـهم                 
وأدوارهم فى التشكيل العصابى وفق ما ورد بمحضر التحريات المذكور ملحوظاً فى ذلك الإهتمام 

علامى بالواقعة سيما وان النشر شابه عدم الدقة الذى لم يقتصر علـى أمـر ضـبط                 الأمنى والإ 
المتهمين وحده وإنما أمتد ليشمل تسليم الشرطة الحقيبة المسروقة للمجنى عليه وإسـتعانة الجنـاه      
بلوحة معدنية مسروقة من دائرة قسم شبرا خلافاً لواقع الحال فى الدعوى كما لا ينال من إطمئنان   

مة إلى وقوع ضبط المتهمين تالياً لإذن النيابة العامة بما قرره الحاضر مع المتهم الخـامس            المحك
وقـد   ذلك ان هذا القول      ١٤/٤/١٩٩٣من كون المتهمين محبوسين على ذمة احدى الجنايات من          

 ٠"سكت القائل عند تقديم سنده فإن المحكمة تلتفت عنه 
اً على الدفاع السالف الذكر والقائم على أساس أن         وما اوردته المحكمة فيما تقدم لا يصلح رد        

ضبط المتهمسن سابق على صدور الإذن من سلطة التحقيق إذ ما كان للمحكمة أن تستعين بأقوال                
هذا القول  اح ذلك الدفاع لما ينطوى عليه       الضابط مستصدر الإذن وما جاء بالتحريات سنداً لإطر       

امت تلك الأدلة هى بذاتها محل النعى بالكذب وعدم         من مصادرة على المطلوب وعلى الدفاع ما د       
 كما جاء بمدونات الحكم     تكون الإجراءات قد روعيت   مطابقة الحقيقة بالواقع وإذا كان الأصل أن        

 ٠على عكسه وتثبت نقيضه إلاً أن هذا الأصل مشروط بأن لا يتصادم ولا يتناقض الأدلة التى تدل
به مـع    لمنشور به نبأ ضبط المتهمين قبل صدور الإذن       وقد قدم الدفاع عدد جريدة الأهرام ا       

مراعاه ساعة الطبع بالمقارنة بالوقت الذى صدر فيه الإذن السالف الذكر وأطرحت المحكمة هذا              
وهـى إفتراضـات     وأن النشر شابه عدم الدقة       الدليل بدعوى أن توقيت ساعة الطبع غير محققه       
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لمقدم من الدفاع على صحة الدفع السالف الذكر كما         وهمية وأقوال ظنية لا تصلح لإطراح الدليل ا       
أن القول بأن الخبر المنشور قد خالف الواقع عندما أورد أن الحقيبة المسروقة تـسلمها المجنـى                 

 ٠عليه الأول لا يفيد حتماً أن وقوع الضبط كان لاحقاً لصدور الإذن به من سلطة التحقيق
ن المـتهم الخـامس مقبـوض عليـه منـذ      وكذلك ما ذكره الحكم من أن الـدفاع إدعـى أ    
 فى حادث أخر دون أن يقدم دليلاً على صحة ما زعم خاصة وأن ذلك من جانـب          ١٤/٤/١٩٩٣

المحكمة لا يواجه دفاع الطاعن وباقى المتهمين ولا يسوغ إطراحه وكان على المحكمـة تحقيـق       
م عن الوقت الذى تم فيه طبع       ذلك الدفاع بلوغاً لغاية الأمر فيه وذلك بالإستعلام من مطابع الأهرا          

 وساعة بدء توزيعها على القراء وضم دفتر احوال المباحث وقسم           ٧/٥/١٩٩٣الطبعة الثانية يوم    
أو القـبض    مصر الجديدة لبيان ما رصد بها عن تحركات القوة سواء لإستصدار الإذن بالتفتيش            

تاريخ وساعة إيداع المتهمين    على المتهمين وتحديد الساعة التى تمت فى خلالها تلك الإجراءات و          
محبسهم وهذا التحقيق ممكن وليس مستحيلاً ولازم للفصل فى الدعوى وظـاهر التعلـق بالـدفع            

 ٠المطروح والذى يترتب عليه حتماً لو صح وجه الرأى فيها
مشوباً بالقصور فضلاً عن الفـساد  وإذ أمسكت المحكمة عن ذلك وجاء ردها على هذا النحو    

فـى هـذا    ما يستوجب نقضه ولا محل للقول       إن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ب      فى الإستدلال ف  
الصدد بأن الدفاع عن الطاعن أو باقى المتهمين لم يطلب إجراء هذا التحقيق وان المحكمة غيـر                 

مـن رأى    لن يسفر عن ثمة نتيجة تغيـر      ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلب منها او أن هذا التحقيق           
نت إليه ووثقت به والمستند إلى أقوال الضابط رؤوف الفقى مستـصدر الإذن             المحكمة الذى إطمأ  

الذى لـم    بدى المحكمة رأياً فى الدليل    ومجرى التحريات لأنه لا يصح فى أصول الإستدلال أن ت         
 بها إقتناعهـا    ناقشة الدفاع عن حقيقة يتغير    يعرض عليها لإحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه وم        

على صـدور الإذن    اع فى أن ضبط المتهمين سابق       عوى كما أن منازعة الدف    ووجه الرأى فى الد   
ولو كان قد سكت عن طلب إجرائه  ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه     به من النيابة العامه يتضمن فى     

  ٠صراحة
 ٣٣٢٠ ٤٤ ٤٢ س ١٤/٢/١٩٩١نقض   •

 كـانوا  ن المتهمـين ن ما أثاره الدفاع بأكما كان على المحكمة كذلك ان تجرى تحقيقاً فى شأ         
ولا شـك    لأنه دفاع جوهرى     ١٤/٤/١٩٩٣ مقيدى الحرية لإتهامهم بإرتكاب أحدى الجنايات منذ      

يؤدى ثبوته إلى القطع بعدم صحة تصوير الواقعة وفق ما رواه شهود الإثبات وكذلك كذب الإتهام       
 يجوز إطـراح  المسند إليهم وذلك بالإستعلام من الجهات المختصة عن مدى صحة هذا القول ولا      

ذلك الدفاع بقالة أن احداً لم يقدم دليلاً يسانده لأن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية أمر يقع علـى                   
عاتق المحكمة ولا يصح بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه كما أن عـدم تقـديم                   

 ٠المتهم الدليل على صحة دفاعه ليس معناه أنه دفاع غير جدى
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كمة عند الفصل فى الدعوى الجنائية تقوم بدور إيجابى وعليهـا تحقيـق الـدعوى          ولأن المح 
وجمع الأدلة سواء لإثبات التهمة ضد المتهم أو نفيها عنه كما أن عليها أن تتـدارك مـا شـاب                    
التحقيق الذى أجرته النيابة من قصور ولهذا فإن على المحكمة أن تجرى تحقيق اوجـه الـدفاع                 

من  ا دام هذا التحقيق لازماً لكشف الحقيقة التى يسعى إليها القاضى الجنائى           المتهمين الجوهرية م  
خلال المحاكمة العلنية فى حضور المتهم والمدافع عنه والقول بغير ذلك أمر لا يتفـق وأصـول                 

 ٠المحاكمات الجنائية وتأباه العدالة وتتأذى منه أشد الإيذاء
Y�=!�= : L�<MG
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 بهـا    الدفوع الجوهرية التى تمسك    دفع ببطلان أعترافات المتهمين للإكراه من بين      فقد كان ال   
الدفاع بالمرافعة أثناء جلسة المحكمة فقد تعرض المتهمون المذكورين لـشتى انـواع التعـذيب               
والإكراه فور ضبطهم إذ أنهال عليهم الضباط والجنود بالضرب والإهانة والـصعق بالكهربـاء              

ن الرأس إلى أسفل والقدمان إلى أعلا لفترات طويلة واحـدث هـذا الإكـراه            والتعليق بحيث يكو  
المادى والتعذيب البدنى أثره فأعترف من أعترف منهم وأقر من أقر بـالإقرارات والإعترافـات               

 ٠الواردة بالتحقيقات
غيـر   ولم يكن ذلك الإعتراف ناشئاً عن إرادة حرة طليقة ومختاره بل وليدة هذه الوسـائل               

ضـد المـتهم     وعة ورتب الدفاع على ذلك بطلان تلك الإعترافات سواء كانت ممارسـتها           المشر
فـى أرتكـاب    المعترف ذاته او ضد غيره من المتهمين ما داموا قد اعترفوا ضـده بالمـشاركة   

 ٠الحادث
 والطاعن آثار الإصابات المبينة بـالتقرير       ........و ......وقد ترك هذا الإكراه بالمتهمين       

لشرعى فقد أصيب الأول بجروح بالركبة اليمنى واخرى بالركبة اليسرى وخلفية الـساق             الطبى ا 
اليمنى وأصيبت عزه فاروق بجروح وكدمات بالظهر والرأس والكتف كما أصيب الطاعن كذلك              

 ٠بكدمات متعددة فى انحاء جسمه
 بالحاق المزيد   وهى آثار تدل على الإكراه المادى الواقع عليه فضلاً عن التهديدات المستمرة            

من الأذى بهم وذويهم إذا ما أصروا على الإنكار وقد أستمر أثر ذلك الإكـراه والتهديـد أثنـاء                   
إستجواب المتهمين بالنيابة العامة إذ كان كل منهم على يقين بأنه واقع تحت تـأثير إكـراه أشـد                

محاطاً بضباط وجنود   وأعنف قسوة إذ ما لاذ بالإنكار امام سلطة التحقيق بعد عودته إلى محبسه              
 ٠الشرطة من كل جانب

ذا وإلى ان التحقيق أستمر مع المتهمين لساعات طوال ليلاً ونهاراً وعلى نحو مستمر متلاحق               
فكانوا فى حالة أرهاق شديد بلا نوم أو طعام وهو قدر من الإكراه والتعذيب البدنى لا يقل أثـره                   

ور المختلفة من الإكراه المادى والمعنوى تبطل عن الضرب والإهانة وهذه الوسائل المتعددة والص
الإعتراف ولو كان صحيحاً لأن شرط الإعتراف الذى يعتد بالدليل المستمد منه أن يكون صادراً               
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عن إرادة حرة مختارة فإذا صدر وليد إكراه أياً كان قدره فإنه يبطل الإعتراف ما دام قد اثر فى                   
 ٠هم المعترفالإراده وأعدم حرية الإختيار لدى المت

كما ان المتهمة السادسة وهى فتاة لم تكن بطبيعتها تستطيع الصمود والمقاومة ضد وسـائل                
 فـى   قرت بالأدوار المسندة إليها سـواء     الإكراه التى اتبعت ضدها فسرعان ما إنهارت إرادتها وأ        

 ٠جانبها أو جانب باقى المتهمين ومنهم الطاعن
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تسقت مع أقوال شاهدى الحادث والتقارير الطبية الشرعية وتقرير المعمل الجنائى ا و
ومحضر تحريات المباحث السابق على ضبطهم ولهذا تطمئن المحكمة إلى إعترافات المتهمين 

 عنها بالجلسة والى خلوها من اى إكراه مادى الأول والثانى بتحقيقات النيابة العامة رغم عدولهم
 فى دها ملابسات الواقعة الحاصلةأو معنوى أما أصابات المتهم احمد محمد السعيد صالح فمر

 وليس الضبط او ما لحق من إجراءات التحقيق على ما قطع به تقرير الطبيب ٥/٥/١٩٩٣
كراه معنوى إبان اعترافهما أثناء الشرعى وبذلك إنحسرت مظنة تعرض المتهمين الأول والثانى لإ

عن   فى حضور مدافع٧/٥/١٩٩٣مساء يوم التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة من الساعة 
 ٠المتهم الثانى وبمنأى عن القائمين بالضبط

إنكار المتهمين الثالث    وإتسمت تحقيقات النيابة العامة بالحيدة من شواهدها فيما قالت المحكمة          
 والخامس وعدولهم عن إقراراتهم بمحضر الضبط وإثبات النيابة العامة إصابات )لطاعنا(والرابع 

وفى ذلك ما تطمئن له المحكمـة        رض الأخير على الطبيب الشرعى    المتهمين الثالث والرابع وع   
 ٠"والمعنوى  بريئة عن عوار الإكراه المادى بأن الإعترافات المذكورة

 يصلح رداً على الدفع بـبطلان الإعترافـات والإقـرارات         وما اوردته المحكمة فيما تقدم لا      
السالف الذكر لأنها لم تتعرض للدفع المبدى ببطلان إعترافات المتهمة عزه فاروق خليـل ولـم                

الأدلة تعرض لإصاباتها التى كشف عنها تقرير الطبيب الشرعى علماً بأن إعترافها كان من بين               
عـن  ا أورده تقرير الطبيب الشرعى      عليها هذا إلى أن م    التى قضت المحكمة بإدانة الطاعن بناء       

تاريخ حدوث أصابات المتهمين المذكورين لم يكن مؤكداً أو قاطعاً وإنما من قبيل الإحتمال والظن          
لا يصلح بذاته  من أقوال الشهود   يضاف إلى ما تقدم أن مطابقة الإعتراف للحقيقة والواقع المستمد         

 ٠سبباً لصحة الإعتراف
لإعتراف يكون باطلاً ولو كان مطابقاً للحقيقة ما دام قد صدر عن إرادة معيبة لوقوعها               لأن ا  

أن مام سلطة التحقيق لا ينفى حتماً       تحت تأثير الإكراه أو التعذيب هذا إلى أن صدور الإعتراف ا          
الإعتراف صدر حراً مبرءاً من قاله الإكراه أو التهديد فى آية صورة من صوره وكذلك أثبـات                 

 ٠محقق لإصابات المصاب من المتهمينال
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧٢

وكان على المحكمة أن تجرى تحقيقاً من جانبها تستجلى من خلاله حقيقة هذا الدفع ومـدى                 
صحته وان تعرض فى حكمها للدفع ببطلان أعتراف المتهمة عزه خليل ما دامت قد اتخذته دليلاً                

الأدلـة الأخـرى وان تـستدعى       ضد الطاعن وقضت بإدانته وباقى المتهمين بناء عليه مع باقى           
الطبيب الشرعى لمناقشته فى كيفيه حدوث أصابات المتهمين أثناء الواقعة المسندة إليهم وامكانيـة   
حدوث تلك الأصابات خاصة ما كان منها بالظهر والركبة نتيجة المقاومة وإستعمال العنف أثنـاء             

 ٠السرقة من عدمه
والذى الإصابات التى لحقت بالطاعن     حو لا يسوغ    هذا إلى أن إستدلال المحكمة على هذا الن        

وما يثبت من   ة كما اجمع على ذلك الشهود       لم يكن متواجداً بالسيارة المذكورة وقت حدوث الواقع       
ما دام لازماً لكشف     القيام به ولو من تلقاء نفسها     التحقيقات وهذا التحقيق كان يتعين على المحكمة        

فاع فى صحة إعترافات المتهمين وصدورها عـن طواعيـة          الحقيقة وضرورياً لحسم منازعة الد    
وإختيار وإذ امكست المحكمة عن إجراء ذلك التحقيق وكان هذا التحقيق ضرورياً ولو دون طلب               

 ٠صريح من الدفاع بإجرائه
وكانت منازعته وعلى النحو السالف بيانه تنطوى على المطالبـة الجازمـة بإجرائـه ولأن                

 الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول وليس مرهوناً بمشيئة المتهم            تحقيق الأدلة فى المواد   
أو المدافع عنه كما سلف البيان وكانت الأسباب التى ساقتها المحكمة رداً علـى الـدفع بـإكراه                  

عند قضائها مع إستنادها إلى تلك الأدلة      إعترافات المتهمين وإقراراتهم لا تسوغ إطراح ذلك الدفع         
 ٠بالإدانة

  ٤٤٢ ٨٤ـ ٢٩ س٢٤/٤/٧٨ نقض  •
  ٢١٤ ٥٣ ٢٣ س ٢١/٢/٧٢ نقض  •
 ٨٢١ ١٨٥ ٣٥ س٢٥/١١/٨٤ نقض  •

 ٦٢١ ١٢٤ ٣٤ س١١/٥/٨٣ نقض  •

  ٢ ص ٢/ رقم ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٥/١١/٤٥ نقض  •
 ١١٣ ١٢٠ ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٥/٣/٤٦ نقض  •

E�>� ��	
� �,-8 /01 �,�:   
 على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمـة بالجلـسة   أن تبنى لجنائيةالأصل فى الأحكام ا   " 

  ٠"وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
  ٨٧٠ ١٧٩ ٣٣ س ١١/١١/٨٢ نقض  •
 ١٢٠ ٢١ ٢٩ـ س ٣٠/١/٧٨ نقض  •

 ٤١٢ ٨٦ ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣ نقض  •

 ٤٥٦ ٩٣ ٢٤ س ١/٤/٧٣ نقض  •
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صور فى التسبيب فضلاً عما شابه من فساد فى الإستدلال بما يعيبه فإن الحكم يكون معيباً بالق  
 ٠بما يستوجب نقضه

ومن المقرر فى هذا المقام بأنه لا يصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الـدفع                   
ببطلان الإعتراف الحاصل امام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد إكراه بالإطمئنان إلى هذا               

ف لحصوله امام تلك الجهات أو لعدم ذكر ما نسب إليه الإعتراف امامها انه كان مكرهـاً           الإعترا
عليه لأن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ليس مـن                 

 ٠شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره مادية كانت أو أدبية
 ٢٧٤٠ ٥٣ ٣٤ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض   •

J
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 بأنه من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع               " 

أو  مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه
ائه بالإدانة على هذا الإعتراف وأن      يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام قد عول فى قض            

الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا حصل تحـت             
تأثير الخوف أو التهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد وعلى المحكمة أ ن تعـرض للـصلة بـين                    

 ٠"إلاً كان حكمها معيباً لقصوره أصابات المتهم المعترف وبين إعترافه الذى عولت عليه و
 ٠ ق٤٣لسنه ٩٤٨ طعن ٩٩٩ ص ٢٠٨ رقم ٢٤ س ١٣/١١/١٩٧٣نقض  •

Y����= : CSG=#� $% !�M%� L�<MG
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 إشتراكه مع باقى المتهين فى إرتكاب الجنايات        ريمةفقد قضت المحكمة بإدانة الطاعن عن ج       

بـأن  لمـتهم الأول إدارة حركتـه       منه وتولى مع ا   والجنح وإتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود       
دعاهم إلى الإجتماع فى سكن إستأجره الأول وحرضهم على السرقة والتقت إرادتهم جميهاً على              
إرتكابها وأعدوا لذلك أسلحة وسيارة لإستخدام حصيلة السرقات فى تسديد ديونـه وقـد وقعـت                

 ٠اق وتنفيذا لغرضه السرقة الواردة بوصف افتهام نتيجة لهذا الإتفريمةج
منهـا  مادية الملموسة التى أستخلصت  ولم تقدم المحكمة فى حكمها المطعون عليه المظاهر ال         

علـى   إنصراف نية الطاعن إلى الإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب جرائم السرقات المتفـق             
ان  مـدونات الحكـم   إرتكابها أو اتجاه ارادته الجادة إلى هذه المساهمة كما لم تبين المحكمة فى              

الطاعن كان جاداً فى أتفاقه مع باقى المتهمين وأن ارادته كانت معتبره عند تلاقى ارادتـه مـع                  
ة التى ارتكبها دون عـدول      ريمارادات باقى المتهمين وانه ظل على اتفاقه معهم لحين وقوع الج          

 ٠من جانبه
مقصود مع بـاقى المتهمـين      وتمسك الدفاع عن الطاعن بأنه لم يشارك فى الإتفاق الجنائى ال          

ة السرقة على فرض التـسليم      ريمواستدل على ذلك من ثبوت عدم تواجده معهم وقت ارتكاب ج          
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اذا  ذات السيارة وقت ارتكابها     جدلا بانهم مرتكبوها ولم يكن هناك ما يحول دون تواجده معهم فى           
منه إلاً أن ارادته     ستدلعن الحضور لا ي   كان ضالعاً فى الإتفاق معهم على مقارفتها ولكن تخلفه          

وانه لم يكن جـاداً فـى هـذا        ارتكاب واقعة السرقة     لم تتتجه الى الاتفاق مع باقى المتهمين على       
 ٠الاتفاق ومصمماً عليه او انه عدل عنه عدولاً نهائياً

ولهذا تعمد عدم تواجده ابان حدوثها كما يستخلص من ذلك ايضاً ان ارادته لم تكـن جـادة                   
فرض التسليم جدلاً بان حديثاً دار بينهم حول ارتكاب جرائم السرقة فى لقاءات معهم      ونهائية على   

وهو امر لم يحدث باقرار باقى المتهمين كما لم تضبط فى حوزته ايـة ادوات او اسـلحة ممـا                    
 ٠تستعمل فى ارتكاب تلك الجرائم

الع فـى الاتفـاق     ولا يمكن بحال ان يستدل من مبادرته لعلاج المتهمة الحدث الاخيرة انه ض            
ومساهم فيه ومتولى ادارته اذ مارس هذا العمل باعتباره طبيبا يتقن هذه المهمة ومن باب الرحمة                

 ٠والانسانية
كما ان ضبطه بمكان ضبط المتهم الاول لا يستخلص منه ذلك الاتفاق الجدى وهذه جميعهـا                

ولا يستدل منها ذلك المعنى     ة ولم تكن سابقة على حدوثها       ريممن العناصر اللاحقه على وقوع الج     
ولا يفهم منها هذا المغزى وعرضت المحكمة لذلك الدفاع بما مؤداه ان الطاعن ارهقتـه ديونـه                 
واستغل صلته بباقى المتهمين كرئيس لاتحاد طلاب جامعة عين شمس واستغل صلته بـالمتهمين              

 ٠سروقات لسداد ديونهالثانى والثالث وحرضهما وباقى المتهمين على السرقة لتجميع حصيلة الم
وان سائر اطراف الاتفاق سكتوا عن الاتفاق الصريح على السرقة غير ان الـشواهد قامـت                

لهـم  أجرها المـتهم الاول لتكـون مقـراً         متمثلة من انطلاقهم لارتكابها ولحوئه للشقة التى است       
اركـان  ومستودعاً للسلاح المستخدم فى الحادث وهى شواهد استخلصت منها المحكمـة تـوافر              

والفـساد  دلال غير سديد يتسم بالتعسف      الاتفاق الجنائى الذى حرض عليه المتهم الرابع وهو است        
 ٠الظاهر

لو انـه كـان       السرقة التى وقعت   ريمةاذ لم يكن هناك ما يحول دون مساهمته الطاعن فى ج          
 ٠جاداً فى اتفاقه مع باقى المتهمين على السرقة

كمـا ورد   الغ ضخمة لم يستطع سدادها بما هـدد مـستقبله         كما لم يثبت دليل ما انه مدين بمب       
أو إتفاق معـه  ن بهم حاجة إلى تحريض من الطاعن    بالحكم بالإضافة إلى أن باقى المتهمين لم تك       

معهـم علـى مـسرح       حاجة إليه لكان طبيعياً تواجده       ة السرقة ولو كانوا فى    جريمعلى إرتكاب   
 ٠ أثناء إرتكابهاريمةالج

ه أية مبالغ من المسروقات كما لم يثبت أنه ساهم بأى قدر فـى جـرائم                ولم يضبط فى حوزت   
أخرى إرتكبها وبذلك تكون المحكمة قد إستخلصت تداخل الطاعن فى الإتفاق الجنائى مع بـاقى               
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المتهمين وإدارته لهذا الإتفاق من عناصر لا تبيح تلك النتيجة ولا تؤدى إليها فى منطـق سـائغ                  
 قضاءها على أقوال ظنية بحتة ومرسلة غير مدعمة بالأدلـة الماديـة             وإستدلال مقبول بل أقامت   

 ٠الواقعية بما يعيب الحكم بعيب القصور والفساد المبطِلْ
بأن الطاعن   ومن ناحية أخرى فإنه أخذاً بمنطق الحكم المطعون فيه وعلى فرض التسليم جدلاً            

 حصيلتها على مبالغ تمكنه مـن  المتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب جرائم السرقة ليحصل من       
 ٠ فى إرتكابهاإعتباره شريكاً السرقة بالفعل فقد كان يتعين ريمةسداد ديونه فأنه وقد وقعت ج

 ـة الإتفاق الجنائى وإدارته والقضاء بمعاقبته عن تلك الج        ريمإذ لا محل لمساءلته عن ج      ة ريم
 ٠قه مع باقى المتهمينة السرقة التى وقعت بناء على إتفاريمبعد أن تحدد دوره فى ج

 لفعل بناء على ذلـك الإتفـاق       وقعت با  ريمةإذ يعد فى هذه الحالة شريكاً بالإتفاق معهم فى ج         
 ٠عقوبات ٤٠طبقا للمادة 

علـى  سيلة لمعاقبة الإتفاقـات الـسابقة    الإتفاق الجنائى لا يلجأ إليها إلاً كوريمةبإعتبار أن ج  
ترتب على معاقبة الجانى عنها إنقطاع رابطة الـسببية          قائمة بذاتها وي   ريمةوقوع الجرائم وهى ج   

 التى وقعت نتيجة لـذلك      ريمةعقوبات وبين الج   ٤٨ بين الإتفاق فى ذاته والمؤثم بمقتضى المادة      
 ٠الإتفاق
 ٠ السرقة التى وقعت وتمت مساءلته عنهاريمةوإلاً لَعد الطاعن شريكا فى ج 
مشوباً بتناقض آخر لأنه قضى بإدانة الطـاعن        وبذلك يكون يكون قضاء الحكم المطعون فيه         

 السرقة التى إرتكبها بـاقى      جريمة الإتفاق الجنائى فى الوقف الذى أثبت بمدوناته أن          ريمةعن ج 
 ٠المتهمين عدا الخامس وقعت بناء على ذلك الإتفاق وتحقيقاً للغرض الذى من أجله إنعقد

لمدة خمس   بها ضد الطاعن وهى السجن    ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن العقوبة المقضى          
 ٣١٥فى المادة  راه المنصوص عليها     السرقة بالإك  ريمة الإشتراك فى ج   ريمةعشرة سنة مبررة لج   

 ٠عقوبات
 ٠لأن الطاعن ينازع فى صورة الواقعة برمتها وبكافة كيوفها وأوصافها القانونية المختلفة

العقوبة المبررة فى حالـة قيـام تلـك    ومن المقرر فى هذا الصدد أنه لا محل لتطبيق نظرية  
  ٠المنازعة

 ٠وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً متعين النقض والإحالة
 ١٩٨٧ طبعة ٥٠١شرح العقوبات القسم العام للدكتور محمود نجيب حسنى ص  

 ٩٨٥ ١٨٨ ٣٧ س ٣٠/١١/١٩٨٦نقض   •
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 بطريـق   ريمـة ة الإشتراك فـى الج    ريمة عند القضاء بالإدانة عن ج     بأنه يتعين على المحكم   

الإتفاق أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف               
 كما لا يكفى فيد الإتفاقعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن التوافق بين المتهمين لا ي          

عليـه ويكـون   النية على إرتكاب الفعل المتفق      خواطر بل يشترط أن تتحدد      لقيامه مجرد توارد ال   
 ٠الحكم معيباً إذا لم يدلل على توافره

 ،ة وهو عالم بهاريم الأشتراك بالمساعدة لا يتحقق الا اذا كان الشريك قصد الاشتراك فى الج"
فـى   وان يـساعد   ،بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله            

 ومتى كانت المحكمة قد     ،ريمةالاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الج         
من بيـنهم    وهو مجهول    اسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل          

 جريمـة اكهم فى    دون ان تدلل على قصد اشتر      ، ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها     ريمةللج
التى ادانتهم بها وانهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الى الاشتراك فيها وذلـك ببيـان                 
عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به فـان               

  ."ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة 

 ٨١٨ ١٥٤ ١٧ س ١٤/٦/١٩٦٦ نقض  •

كفى فى اسناد الاشتراك بالمساعده المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ماوقع من               لاي "
 بل لابد ان يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله    ،غيره

 ٠" الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ريمةويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الج
 ١٥٣١٠ ٤٥٠ ٦ س ٢٦/١٢/١٩٥٥نقض   •

ه لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق والمساعده قد تما من قبل وقـوع تلـك                ريم الاشتراك فى الج   "
او   وقتيـه  جريمـة  وان يكون وقوعها ثمره لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكـون ال             ريمةالج

فان  ،ليغ الحادث مستمره فاذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودلل على ذلك بالتراخى فى تب             
 ٠"جريمة ذلك لايؤدى الى قيام الاتفاق والمساعده فى مقارفة ال

 ٢٦٤٠ ٧٩ ٧ س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض   •

 ٣٩٠ ٨ ٩ س ١٤/١/١٩٥٨نقض   •

 فمجرد  ، أو حتى بالرضاء عنها    ،ة لمجرد العلم بها   ريمو القانون لذلك لا يعرف اشتراكا فى ج       
بها و لا يعنى الاشتراك فيها بل لابد من مساهمة          ة و كذا الرضاء بها لا يعنى ارتكا       ريمالعلم بالج 

 و قد   ،أو عملا من أعمال الاشتراك فيها     ريمة  جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للج       
ة لا يعتبر فـى القـانون أساسـا         ريمة انه لما كان العلم بوقوع الج      " : قضت محكمة النقض بأن   

 اذ أن الاشـتراك فـى       ،وقوعها يعد شريكا فى مقارفتهـا     أن العالم ب   لمساءلة جنائية على اعتبار   
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فى حق    من قانون العقوبات الا اذا توافر      ٤٠/ة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة         .ريمةالج
المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مـع                 

 التزوير على   ريمةكشريك فى ج   كم الذى يرتب مساءلة المتهم     كان الح  ،علمه بأنه مقبل على ذلك    
مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ أن مجرد العلم لا يكفـى بذاتـه لثبـوت               

  ."ة ريمالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الج

  ٢٢٩ ٨٨ ٢ س ٢٧/١١/١٩٥٠ نقض  •
ادات تقابلا صريحا على اركان الواقعـه الجنائيـه          من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الار       " 

التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكـاب فعـل معـين           
ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل                  

وهو مالايستوجب مساءلة سـائر مـن       . يه  منهم على حده قد اصر على ما تواردت الخواطر عل         
توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحـصر كالـشأن         

 من قانون العقوبات اما فى غير تلك الاحوال فانـه يجـب لمعاقبـة    ٢٣٤فيما نصت عليه الماده  
 ٠"بالمعنى المحدد فى القانون المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا فيه او شريكا 

 ٣٦٩٠ ٧٦ ٣٠ س ١٩/٣/١٩٧٩نقض   •

 

 /01 �,�:  
على   عقوبات لا يتحقق إلاً بإتحاد الإرادات  ٤٨بأن الإتفاق الجنائى طبقاً لما جاء بنص المادة          

ما نهى عنه النص فإذا كان أحد أصحابها جاداً فى الإتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال أن                   
 ٠نائياً قد تم بينهما لعدم إتحاد إرادتهماإتفاقاً ج

 ١٦١ ق مجموعة الربع قرن ص ١٨ السنة ٢٩٣ طعن ٢٨/٤/١٩٤٨نقض   •

كما أهدرت المحكمة ما أجمع عليه باقى المتهمين بأن الطاعن ليس له دور فى الإتفاق على                 
 ٠لإرتكابهاإرتكاب جنايات السرقة وأنه لم يكن يعلم بواقعة السرقة التى حدثت ولم يعد لعدة 

مـع    السرقة السالفة الذكر فقزت إلى أذهانهم لحظة إرتكابها ولم تكن محل إتفاق            ريمةوأن ج  
 ٠الطاعن كما ذهبت إلى ذلك المحكمة بحكمها المطعون فيه

فساده فى الإستدلال وتعسفه فى الإستنتاج عنـدما ذهـب إلـى أن              وبلغ الحكم المذكورغاية   
 ٠لم يكن صريحاً بل سكتوا عن الإفصاح عنهالإتفاق الجنائى بين المتهمين 

اذا لـم    لأن هذا الإتفاق الصامت غير متصور خـاص       . وهو قول يشوبه الغموض والإبهام       
 ٠يكن هناك ما يحول دون الحديث العلنى المباشر بين أطراف الإتفاق وأعضائه

جـاء بواقعـة   مع ملاحظة أن المتهمين إستأجروا شقة مفروشة لعقد لقاءاتهم الآثمة وفق مـا     
 ٠الدعوى التى أخذت بها المحكمة وقضت بإدانتهم بناء عليها
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وتلك الشقة والتى لم يكن أحد يشاركهم بالإقامة فيها كانت تسمح ولا شك بالإتفاق الـصريح                 
على إرتكاب جنايات السرقة لتدبير المال اللازم لسداد ديون الطاعن إذا كان هذا الإتفاق قد تـم                 

 ٠جادة على تنفيذهفعلاً بين إرادات 
كما أن إستئجار الطاعن للسيارة المستعملة فى الحادث لا يؤدى حتماً وبطريق اللزوم الفعلـى           

 ٠بأنه ضالع فى الإتفاق الجنائى بين المتهمين على إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه
 ٠قةإذ أن إستئجار السيارة يمكن أن يكون للإستعمالات البريئة التى لا علاقة لها بالسر

 فـى   لأول والثانى دور الطاعن الرئيـسى     كما كان طبيعياً كذلك أن يشمل إعتراف المتهمين ا        
إذ لا مصلحة   إدارته  الإتفاق الجنائى المعقود بينهما وباقى المتهمين إذا كان له دور معين فيه فى              

 ٠لهما فى إخفاء دوره أو التستر عليه
ى قيامه أو إنعقاده بينهم وهو ما يؤكد إنعـدام          ولكنهما لم ينسبا إليه أى دور معين أو تداخل ف         

 ٠هذا الدور فى جانبه وبعده عنه كلية
وواضح أن المحكمة عندما لم تجد دليلاً يمكن أن يستخلص منه دور الطـاعن فـى الإتفـاق        
 الجنائى المدعى به راحت تلتمس هذا الدليل من عناصر لا تتجه ولا تؤدى إليه حتى أنها أخـذت                 

فصاح عنه دليلاً على أن إرادته إتجهت إلى الإسهام فيه بل وتخطيطه مـع أن               من سكوته عن الإ   
الساكت لا يمكن أن يسب إليه قول وإستعانت فى ذلك بدلائل واهية وأمارات غير منتجة ولهـذا                 
جاء إستدلالها عسفيا متعسفا بما يتنافى مع أصول الإستدلال المنطقى السديد وهو ما يعيب الحكم               

 ٠ما يستوجب نقضهالمطعون فيه ب
وكان على المحكمة حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ألاً ترهق الوقائع المطروحة وتلتـزم               
صدور إقرارات المتهمين الأول والثانى والمتهمة الحدث والتى جـاءت لتنفـى عـن الطـاعن                

تفـق  المساهمة فى الإتفاق الجنائى أو إدارة حركته ولا تأخذ من الوقـائع المطروحـة إلاً مـا ي                 
والمنطق ولا تستخلص منها إلاً ما يتمشى مع المجرى العادى للأمور المألوفة دون مبالغة وبما لا          

 ٠يمس سلامة الإستنباط
ذلـك   من هذه الزاوية دون أن ينطوى  وتبسط محكمة النقض رقابتها على الحكم المطعون فيه       

 النتائج من المقـدمات     على مصادرة لسلطة محكمة الموضوع فى تقدير وقائع الدعوى وإستنباط         
المطروحة لأن شرط ممارسة هذه السلطة أن تكون فى إطار المنطق القضائى المقبـول عقـلاً                 

 ٠والمستساغ منطقاً
وهو مالا يتوافر فى الأسباب التى ساقتها المحكمة تدليلاً على مساهمة الطاعن فـى الإتفـاق                

 ٠با متعين النقض كما سلف البيانالجنائى بين المتهمين وإدارة حركته ولهذا كان الحكم معي
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فقد تمسك الطاعن فى دفاعه امام محكمة الموضوع ببطلان استجواب المتهمـين بمحـضر               

 لأن استجواب المتهم من حق سـلطة التحقيـق          ،الضبط وكذلك بطلان شهادة القائم بذلك الإجراء      
مت به اعتبر الاستجواب بـاطلاً  ع الاستدلالات فإذا قاوحدها ومحظور على الجهة المنوط بها جم      

 ولا يجوز الاستناد اليه عند القضاء بالادانة كما طعن كذلك على شهادة القائم بالضبط بـالبطلان               
لانه قام باجراء شابة عوار البطلان بما لا يجوز التعويل على اقواله واتخاذهـا ركيـزة للحكـم                  

 ٠الصادر بادانة الطاعن
لمحكمة ذلك الدفع بقولها انها أمسكت عن التعويل على تلك الادلة ولهذا لا تـرى            واطرحت ا  

 ٠محلاً للتعرض لها بالتفسير او الرد
بما  ادة المشوبة بالبطلان متصلة   وهو استدلال معيب كذلك لان تلك الاجراءات الباطلة والشه         

 ٠لبطلان ينسحب اليها جميعاًتلاها من اجراءات اتصالاً وثيقاً لا انفصام فيه ولهذا فان عوار ا
 إلاً انهـا     الفقى القائم بالضبط   هذا الى ان المحكمة وان لم تعول على شهادة الضابط رؤوف           

 ٦/٥/١٩٩٣اخذت فى قضائها بإدانة الطاعن بمحضر التحريات المحـرر بمعرفتـه والمـؤرخ              
مـن   لواقعةا نما الى علمه عن ا      وقد أفرغ فى كل منهما م      ٧/٥/١٩٩٣ومحضر الضبط المؤرخ    
 ٠خلال تحرياته التى أجراها

وما قام به من اجراءات اسفرت عن ضبط المتهمين والمضبوطات واسـتجواب المتهمـين               
 واعتراف بعضهم بما اسند اليه وعلى ذلك فان المحكمة تكون قد اخذت بالفعل بالادلة المـستمدة               

 ٠من اقواله وعولت عليها
 ما دامت قد    ،ها لم تاخذ بشهادته او بأقواله بالتحقيقات      ومن ثم فلا يجوز لها من بعد القول بان         

رصدت بالفعل ما جاء بالمحاضر التى حررها واتخذتها سنداً لتكوين عقيدتها فى الدعوى واساساً              
 ٠لقضائها بادانة الطاعن وباقى المتهمين بالعقوبات المقضى بها

فاع الطاعن السالف الـذكر  ولهذا فقد كان من المتعين على المحكمة ان تعرض فى حكمها لد         
بالتفنيد وتقسطه حقه فى الرد واذ فاتها ذلك فان حكمها يكون معيباً لقصور تسبيبه واخلاله بحـق                 

 ٠الدفاع بما يستوجب نقضه
علـى    اجراءات جنائية توجب بطلان كافة الادلـة المترتبـة         ٣٣٦لما هو مقرر بان المادة       

ان كل ما بنـى    لتوجد لولاه ولان القاعدة فى القانون    الاجراء الباطل والمتصلة به والتى ما كانت      
 ٠على الباطل فهو باطل

  ٥٠٦٠ ١٠٥ ٢٤ـ س ٩/٤/١٩٧٣نقض   •
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وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه البطلان بمـا يعيبـه                   
 ٠ويوجب نقضه والاحالة
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ذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن من شـانه ان يرتـب لـه    فأنه لما كان الاستمرار فى تنفي  

اضرار جسيمة يستحيل مداركتها بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتاً ريثمـا يفـصل فـى هـذا                 
 ٠الطعن
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 المطعون فيه مؤقتاً ريثما يفـصل       يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم         

 ٠فى هذا الطعن
2-3��:  

 ٠بقبول الطعن شكلاً  :��� 
 ٠وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة : ����� 
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